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Abstract:  

This study aimed to examine the extent to which artificial intelligence technologies can be relied upon 

to analyze the grounds for the invalidity of arbitration awards issued in financial disputes, and to 

identify the procedural and substantive defects that may affect the validity of these awards. The study 

adopted the analytical, comparative, and foundational jurisprudential methodologies. It concluded 

that artificial intelligence technologies possess an exceptional capacity to analyze complex legal data 

and detect indicators of invalidity related to the validity of the arbitration agreement, the arbitral 

tribunal exceeding its jurisdiction, violations of the right to defense, and contraventions of public 

order. However, its role remains strictly limited to technical and analytical support and cannot replace 

human discretionary authority and oversight. Furthermore, its utilization aligns with the objectives of 

Sharia provided it adheres to transparency and the prevention of algorithmic injustice. Accordingly, 

the study recommended urgent legislative intervention to amend the Palestinian Arbitration Law No. 

(3) of 2000 by incorporating provisions that permit the use of artificial intelligence in managing 

procedures and analyzing documents, while explicitly stipulating that its outputs shall not be 

inherently binding, subjecting them to human oversight, and providing strict guarantees to protect the 

confidentiality of data and financial information. The scientific originality of this study lies in 

addressing a novel legal and technical issue that has not been comprehensively examined in previous 

literature. It integrates the analysis of the grounds for invalidating arbitration awards in financial 

disputes with the employment of artificial intelligence technologies to identify such grounds, and 

compares the stances of Palestinian law and Islamic jurisprudence regarding this technology. This 

approach fills a legislative and jurisprudential gap and establishes a comprehensive framework for 

the controls governing digital justice in arbitration.  
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 ملخص:
إلى بيان مدى إمكانية الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصةطناع  ف  تحليل سسةباب لاطلان الأحكا    هدفت الدراسةة

التحكيمية الصةةةةادر  ف  المنا عات المالية، والعنةةةةي عن العيوب اوجلاوية والموتةةةةوتية الت  حد ت  ل ف  صةةةةحة  
وتوصةةةةلت الدراسةةةةة إلى  ،يل  الفقه المنهت التأصةةةةو اعتمدت الدراسةةةةة على المنهت التحليل  والمقارن .  هذه الأحكا 

سن تقنيات الذكاء الاصةةةةةطناع  تمتلة حدر  فاوقة على تحليل التيانات القانونية المعقد  ورصةةةةةد م نةةةةةلات البطلان  
المتعلقة لاصةةةحة اتفاق التحكيو، وتزاو  الهيلة لحدود ااتصةةةاصةةةها، واوالال لاح  الدفاة، ومظالفة الن،ا  العا ،  

 مقصورا  على المساند  الفنية والتحليلية، ولا يمكن سن يحل محل السلطة التقديلية واللحالاة إلا سن دورها ي،ل حتميا  
البنةةةةةلية، كما سن تو يفها يتواف  مق المقاصةةةةةد النةةةةةلتية متى التن  لاالنةةةةةفارية ومنق ال،لو الظوار م . و ناء  على  

،  2000( لسةنة 3كيو الفلسةطين  رحو )ذلة، سوصةت الدراسةة لاوةلور  التدال التنةليع  العاجل لتعديل حانون التح
وتافة نصوص تزين الاستعانة لاالذكاء الاصطناع  ف  إدار  اوجلاءات وتحليل المستندات، مق النص صلاحة  
على عد  حزية مظلجاته لانةةةكل ملن  بذاته، وااوةةةاعه لللحالاة البنةةةلية، وتوفيل تةةةمانات صةةةارمة لحماية سةةةلية  

من الأصةةةالة العلمية لهذه الدراسةةةة ف  معالزتها ونةةةكالية حانونية وتقنية مسةةةتزد   التيانات والمعلومات المالية. وتع
لو تتناولها الدراسةةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةةالاقة لانةةةةةةةةةةكل متعامل، حيح تزمق بين تحليل سسةةةةةةةةةةباب لاطلان الأحكا  التحكيمية ف   

ين موحي المنةا عةات المةاليةة، وتو ين تقنيةات الةذكةاء الاصةةةةةةةةةةةةةةطنةاع  لاكتنةةةةةةةةةةةةةةا  سوجةه هةذا البطلان، والمقةارنةة ب
القانون الفلسةةةةةةةطين  والفقه اوسةةةةةةةلام  من هذه التقنية، مما يسةةةةةةةد فلاوا  تنةةةةةةةليعيا  وفقهيا  ويوةةةةةةةق تصةةةةةةةورا  متعاملا   

 للووالاط الحاكمة للعدالة اللحمية ف  التحكيو.
 

القةانون   ؛المنةا عةات المةاليةة ؛الأحكةا  التحكيميةة  ؛سسةةةةةةةةةةةةةةبةاب البطلان  ؛الةذكةاء الاصةةةةةةةةةةةةةةطنةاع : الكلماات المتتااحياة
 .الفلسطين 
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 : مقدمة .1
تُعد الأحكا  التحكيمية اللكين  الأساسية الت  تنته  إليها إجلاءات التحكيو، وتستمد قيمتها من حدرتها على تحقي   
د العدالة وحسو المنا عات لاما يكفل استقلار المعاملات المالية وحماية حقوق الأطلا . ويل سن هذه الأحكا  ح

تتعلض للبطلان متى نابها الل ف  اتفاق التحكيو، سو تنكيل هيلة التحكيو، سو اوجلاءات المتبعة، سو الحكو 
الصادر ذاته، الأمل الذي يزعل دراسة سسباب البطلان من سهو الومانات القانونية اللامية إلى حماية منلوتية 

  تقنيات الذكاء الاصطناع  ف  المزال القانون ، العملية التحكيمية وصحة مظلجاتها. ومق التوسق ف  استظدا
بل ت إمكانات جديد  لتحليل الأحكا  والو او  القانونية واكتنا  سوجه القصور اوجلاوية والموتوتية الت  حد 

 .ت  ل ف  سلامة الأحكا  التحكيمية
تحليل سسباب لاطلان الأحكا   وحد س ار ذلة تساؤلات حول مدى إمكانية الاعتماد على هذه التقنيات ف     

التحكيمية ف  المنا عات المالية، وحدود حزية النتاوت الت  تقدمها ف  توء سحكا  القانون الفلسطين  والووالاط 
دحة  سهمها مدى  والعملية،  القانونية  التحديات  المزال مزموعة من  هذا  وتتل  ف   الفقه اوسلام .  ف   المقلر  

سن،مة تقدمها  الت   سلية   التحليلات  وحماية  لاالنفارية  المتعلقة  اونكالات  عن  فولا   الاصطناع ،  الذكاء 
المعلومات. كما تثار تساؤلات لانأن المس ولية القانونية عن الأاطاء الناتزة عنها، ومدى تواف  استظدامها مق 

حانونية  يستلن  وتق توالاط  مما  اوسلام ،  والفقه  الفلسطين   القانون  وسحكا   العدالة  تعفل   تمانات  ونلتية 
 .سو اعتماده حكيوالاستفاد  منها دون سن يكون لها سي تدال ف  إلاطال القلار الت

اللويسية ف  بيان مدى إمكانية الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناع  ف  تحليل    دراسةوتتمثل منكلة ال  
القان سحكا   المالية، ف  توء  المنا عات  التحكيمية ف   الأحكا   والفقه اوسلام ، سسباب لاطلان  الفلسطين   ون 

ومدى حزية النتاوت والتحليلات الت  تقدمها هذه التقنيات ف  العني عن العيوب القانونية واوجلاوية الت  حد ت  ل 
الذكاء الاصطناع  على التحكيوف  صحة   سن،مة  حدر   لامدى  تتعل   تساؤلات  المنكلة عد   هذه  وتتفلة عن   .

القا وموحي  الدحي ،  توافلها التحليل  الواجب  والنلتية  القانونية  والووالاط  استظدامها،  من  اوسلام   والفقه  نون 
 .لومان استظدامها لانكل آمن وعادل

من حدا ة موتوعه الذي يزمق بين تقنيات الذكاء الاصطناع  وسسباب لاطلان   هذه الدراسةوتنبق سهمية   
ر المتنايد ف  استظدا  تطتيقات الذكاء الاصطناع  ف  الأحكا  التحكيمية ف  المنا عات المالية، ومواكتته للتطو 

المزال القانون ، وابلا ه لأهمية التحكيو ف  المنا عات المالية لااعتباره وسيلة فعالة لتسوية المنا عات، وتوتيحه 
قه مدى حزية ومو وقية التحليلات الصادر  عن سن،مة الذكاء الاصطناع ، و يانه لموحي القانون الفلسطين  والف

الووالاط  يحدد  ونلع   حانون   تصور  وتق  ف   واسهامه  التحكيمية،  الأحكا   لاطلان  سسباب  من  اوسلام  
 .والتحديات الملتبطة لااستظدا  الذكاء الاصطناع  ف  هذا المزال
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 . منهجية الدراسة 2
ين عد  مناهت تطلب تحقي  سهدا  هذه الدراسة وتناول إنكالياتها المعقد  اعتماد تعامل منهز  دحي  يزمق ب 

علمية، حيح اعتمد الباحثان المنهت التحليل  بوصفه المنهت المحوري ف  الدراسة، وذلة لتفعية النصوص القانونية 
الفلسطينية المتعلقة لاالتحكيو وسسباب البطلان، وتحليل القواعد الفقهية اوسلامية، وتفعية آلية عمل تقنيات الذكاء 

 .لتيانات القانونية، وذلة لاستظلاج القواعد والم نلات القانونية العامنة فيهاالاصطناع  وحدرتها على معالزة ا
و اوتافة إلى ذلة، استُظد  المنهت المقارن للموا نة المستمل  بين موحي القانون الوتع  الفلسطين     

الومانات   بين  المقارنة  وكذلة  التحكيمية،  الأحكا   لاطلان  سسباب  تزاه  اوسلام   الفقه  اوجلاوية وموحي 
والموتوتية ف  كلا اوطارين، مما ستاح للدراسة الوحو  على سوجه الاتفاق والااتلا  والتعامل بين المن،ومتين. 
الذكاء   تو ين  وتحديدا   الحديثة،  التقنية  النوا ل  لتعيين  الفقه   التأصيل   المنهت  على  الدراسة  اعتمدت  كما 

التحكيم ، من الال إرجا المزال  النلتية، كقاعد  الاصطناع  ف   العتلى والأصول  الفقهية  القواعد  إلى  عها 
الوساول لها سحكا  المقاصد، وحاعد  الولر ينال، وحاعد  التصل  على اللتية منوط لاالمصلحة، وذلة لتأسيس 
الباحثين من  المنهز   التعامل  هذا  وحد مكن  التقنيات.  هذه  استظدا   متين يحدد حدود منلوتية  إطار نلع  

من الوصي التنليع  إلى التحليل النقدي، ومن  و الوصول إلى توصيات عملية وتصورات تنليعية ملء   الانتقال
 للفلاغ القانون  القاوو. 

 الإطار المتاهيمي للذكاء الاصطناعي والتحكيم في المنازعات المالية . 3
 متهوم الذكاء الاصطناعي وخصائصه  3.1

التحولات التقنية الت  س لت ف  الأن،مة القانونية الحديثة، حيح سصبح يُستظد  يُعد الذكاء الاصطناع  من سبل   
ف  تحليل التيانات القانونية واستظلاج الأنماط وملاجعة الأحكا  والقلارات القواوية. وحد تعددت التعليفات الفقهية 

صطلح الذكاء الاصطناع  إلى والتقنية للذكاء الاصطناع  تبعا  لتطور تطتيقاته ومزالات استظدامه. ويُنسب م
الباحح الأمليك  جون مكار   الذي علّفه لاأنه "علو وهندسة صناعة الآلات الذكية، و ظاصة التلامت الحاسو ية 

لاأنه "فلة من   كما علفه راسل ونورريغ (،  McCarthy, 2007)  القادر  على محاكا  لاعض م،اهل الذكاء البنلي 
فلوة علو  الحاسوب يهد  إلى تطويل سن،مة حادر  على سداء مها  تتطلب عاد   حدرا  من الذكاء البنلي، كالتعلو  

 (. Russell & Norvig, 2021, P 4" )والاستدلال وحل المنكلات واتظاذ القلار
والتنمية   الاحتصادي  التعاون  لاأن (OECD) وعلّفت من،مة  الاصطناع   الآلة  الذكاء  حاوو على  ن،ا   ه 

 يستطيق، لأهدا  محدد  يوعها اونسان، سن يقد  تنت ات سو توصيات ت  ل ف  التيلات الواحعية سو الافتلاتية 
(OECD, 2019  ،)  سما من الناحية القانونية، فقد علّفه التللمان الأورو   لاأنه ن،ا  بلمز  سو مادي يُ،هل سلوكا
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ال تحليل  من الال  الذكاء  محدد يحاك   سهدا   لتحقي   الاستقلالية  من  بدرجة  إجلاءات  واتظاذ  المحيطة   تيلة 
(European Parliament, 2020  ،)  كذلة علّ  منلوة حانون الذكاء الاصطناع  الأورو (EU AI Act) 

 ن،ا  الذكاء الاصطناع  لاأنه ن،ا  آل  مصمو للعمل بدرجات متفاوتة من الاستقلالية وحادر على إنتاج مظلجات 
 (. European Union, 2024) مثل التنت ات سو التوصيات الت  ت  ل ف  التيلات المادية سو اللحمية

ومن الال هذه التعليفات يتوح سن الذكاء الاصطناع  لا يمثل تقنية واحد ، وانما مزموعة من الأن،مة    
التيانات وتحليلها   الحاسو ية المصممة لمعالزة  التوصيات لاصور  تحاك  والظوار ميات  سو  النتاوت  واستظلاص 

لاعض القدرات الذهنية البنلية، دون سن يتلتب على ذلة تمتعه لاالنظصية القانونية سو الأهلية المستقلة لاتظاذ 
القلارات الملنمة بذاته. وحد اتزهت الأن،مة القانونية الحديثة إلى تو ين الذكاء الاصطناع  بهد  تطويل العمل 

تحسين كفاء  الم سسات القانونية، ااصة ف   ل النياد  العتيل  ف  حزو المنا عات وتعقيد اوجلاءات  القواو  و 
 (.2024النوالاكة، و كليو )  القانونية، ومن هنا سصبح الذكاء الاصطناع  جنءا  من التحول نحو العدالة اللحمية

 تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني  3.2
القانونية الحديثة إلى تو ين تقنيات الذكاء الاصطناع  ف  عدد من المزالات القانونية بهد  اتزهت الأن،مة  

تحسين العفاء  اوجلاوية ودعو العمل القانون . ومن سبل  هذه التطتيقات ملاجعة العقود وتحليلها، حيح تستطيق 
حد تثيل مظاطل حانونية سو تتعارض مق   الأن،مة الذكية فحص العقود التزارية والاستثمارية واكتنا  التنود الت 

النصوص التنليعية النافذ ، كما تستطيق رصد التعارتات سو الثغلات القانونية سو التنود الت  حد تثيل مظاطل  
مستقتلية. كما تُستظد  هذه التقنيات ف  إدار  الو او  القانونية وتصنيفها والبحح داالها لاصور  سكثل سلعة ودحة 

 .تقليديةمن الوساول ال
القانونية     النصوص  القانونية، من الال معالزة  والسواب   القواوية  الأحكا   تحليل  وتُستظد  كذلة ف  

واستظلاج المبادئ والأحكا  ذات الصلة لاالمسألة محل البحح، الأمل الذي يساعد القوا  والمحامين والباحثين  
حصيل. كما يمكن الاستفاد  منها ف  التنت  لاالاتزاهات   القانونيين ف  الوصول إلى المعلومات القانونية الال وحت 

القواوية المحتملة استنادا  إلى دراسة الأحكا  السالاقة والتيانات المتاحة. وف  مزال التحكيو، يمكن الاستفاد  من 
التحكيو  تقنيات الذكاء الاصطناع  ف  تحليل الأحكا  التحكيمية السالاقة ومقارنتها لاالنصوص القانونية واتفاحات  

والقواعد اوجلاوية ذات الصلة، لاما يساعد على رصد سوجه القصور المحتملة سو الم نلات الت  حد تنكل ستبا  من  
 (.European Parliament, 2020) التحكيو سسباب دعوى لاطلان 

ومن الأمثلة التطتيقية على ذلة، قيا  ن،ا  إلعتلون  بتحليل حلار تحكيم  صادر ف  نناة مال  يتعل     
عندما فصلت ف  مساول لو يتف  الأطلا    اتفاق التحكيولاعقد استثمار،  و اكتنا  سن هيلة التحكيو تزاو ت نطاق  

لمحام  سو القات  إلى وجود ستب حانون  على علتها للتحكيو. وف  هذه الحالة يمكن للن،ا  الذك  سن ينبه ا
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حد ي دي إلى لاطلان الحكو سو نقوه. ويلى الاتزاه الم يد لاستظدا  الذكاء الاصطناع  ف  المزال القانون  سن  
وتحقي  العدالة الناجن ، من الال تسليق عملية   عمل التحكيوهذه التقنية تسهو ف  تعنين كفاء  العمل القواو  و 

المستندات القانونية ومعالزة التيانات الوظمة ف  وحت حصيل، فولا  عن المساعد  ف  تقليل تحليل الأحكا  و 
 .لاعض الأاطاء البنلية الناتزة عن اورهاق سو كثل  القوايا والملفات 

ف  المقابل، يلى الاتزاه المعارض سن الاعتماد المفلط على الذكاء الاصطناع  حد ي دي إلى اوتلار   
ة، لأن هذه الأن،مة حد تتأ ل لاالتيانات الت  تو تدريتها عليها، مما ي دي إلى  هور نوة من التحين لامبادئ العدال

الظوار م . وي،هل ذلة عمليا  عندما يعتمد الن،ا  اولعتلون  على سواب  حواوية منحا   سو ويل متوا نة، فينتت 
 (. UNESCO, 2021) متلر عادل عن ذلة توصيات حانونية حد ت دي إلى تلجيح كفة سحد الأطلا  دون 

 التحكيم في المنازعات المالية: المتهوم والأهمية والخصائص 3.3
يُعد التحكيو من سهو الوساول التديلة لتسوية المنا عات، ويقو  على اتفاق سطلا  النناة على إحالة الافاتهو إلى 
محكو سو هيلة تحكيو للفصل فيها بدلا  من اللزوء إلى القواء العادي، وذلة لاموجب إجلاءات يتف  عليها الأطلا  

د نهد التحكيو تطورا  ملحو ا  ف  العصل الحديح، حتى سصبح سو تن،مها القوانين والأن،مة الظاصة لاالتحكيو. وح
سحد اللكاون الأساسية ف  تسوية المنا عات التزارية والمالية الدولية والمحلية، لما يتمين لاه من ملونة وسلعة ف  

يوفل بيلة اوجلاءات مقارنة لاالتقات  التقليدي. وتتل  سهمية التحكيو ف  المنا عات المالية بوجه ااص ف  كونه 
حانونية متظصصة وملاومة لحسو النناعات النانلة عن العقود التزارية والاستثمارية والمصلرية وعقود النلكات 

 .(2006والأسواق المالية، مق المحاف،ة على السلية وحماية المصالح الاحتصادية للأطلا  )سام ، 
تولية الظصمين رجلا  يحكو بينهما ف  منا عة  وف  الفقه اوسلام ، علّ  اوما  الماوردي التحكيو لاأنه    

(. سما الدكتور سحمد سبو الوفا فعلفه لاأنه ن،ا  حانون  يقو  على اتفاق الأطلا  1989حاومة بلتاهما )الماوردي،  
على علض النناة على نظص سو هيلة يظتارونها للفصل ريه بدلا  من القواء العادي لاحكو ملن  للطلفين )سبو  

. وحد اعتل  المنلة الفلسطين  لاالتحكيو بوصفه وسيلة حانونية لفض المنا عات، وعلفه ف  الماد  (1978الوفا،  
لاأنه وسيلة لفض نناة حاوو بين سطلافه وذلة لاطلح موتوة النناة    2000( لسنة  3( من حانون التحكيو رحو )1)

الت  يزو  فيها الصلح، حيح نصت   سما  هيلة التحكيو للفصل ريه. كما سجا  اللزوء إلى التحكيو ف  المنا عات 
( من القانون على استثناء المساول المتعلقة لاالن،ا  العا ، والمساول الت  لا يزو  فيها الصلح حانونا ، 4الماد  )

 .ومنا عات الأحوال النظصية من نطاق التحكيو
وية المنا عات المالية  ويتمين التحكيو المال  لاعدد من الظصاوص الت  جعلته من الوساول المفولة ف  تس   

والتزارية ف  التيلة الاستثمارية المعاصل . فمن سبل  هذه الظصاوص الملونة اوجلاوية، إذ يملة الأطلا  حلية 
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الاتفاق على العديد من المساول اوجلاوية، مثل ااتيار المحكمين، وتحديد مكان التحكيو، ولغة اوجلاءات، والقواعد 
ي ، وذلة ف  الحدود الت  لا تتعارض مق القواعد الآمل  والن،ا  العا . كما حد يحق  التحكيو  القانونية الواجبة التطت

سلعة نستية ف  تسوية لاعض المنا عات مقارنة لاالتقات  التقليدي، وذلة لاحسب طتيعة النناة والقواعد اوجلاوية  
نية سو فنية متظصصة تتناسب مق المتبعة. ومن سبل  اصاوصه سيوا  ااتيار الأطلا  لمحكمين ذوي اتل  حانو 

طتيعة النناة المال  سو التزاري، والسلية الت  تعتسب سهمية ااصة ف  المنا عات الت  تتعل  لاالأسلار التزارية  
 .(2004سو التيانات المالية سو المصالح الاحتصادية للأطلا  )الحداد، 

عد  اتزاهات فقهية حانونية لتفسيل سساسه القانون .  سما ريما يتعل  لاالطتيعة القانونية للتحكيو، فقد  هلت    
فالاتزاه التعاحدي يلى سن التحكيو يستمد وجوده وسلطته من اتفاق الأطلا ، وسن اوراد  ه  الأساس الذي تقو   
عليه العملية التحكيمية. بينما يلى الاتزاه القواو  سن التحكيو ي دي و يفة حواوية تتمثل ف  الفصل ف  النناة 

اصدار حكو تحكيم  ملن  يتمتق لاحزية حانونية. و هل اتزاه  الح يعل  لاالاتزاه المظتلط، ويلى سن التحكيو  و 
يزمق بين العنصل التعاحدي والعنصل القواو ، إذ يتدس لااتفاق الأطلا  وينته  لاحكو تحكيم  ملن . كما  هل 

الت ويعتتل  المستقل،  لاالاتزاه  يعل   رالاق  اتزاه  الحديح  الفقه  ومبادوه ف   حواعده  له  مستقلا   حانونيا   ن،اما   حكيو 
ويتدو سن الاتزاه المظتلط هو الأحلب إلى طتيعة (،  Born, 2021)  الظاصة الت  تمينه عن كل من العقد والقواء 

التحكيو العملية، لأنه يلاع  دور إراد  الأطلا  ف  إنناء التحكيو، وف  الوحت نفسه يعتل  لاالطتيعة القواوية 
 .وما يتلتب عليه من آ ار حانونية تحكيولحكو ل
 الأحكام التحكيمية ودعوى البطلان 3.4

تنته  إليها هيلة التحكيو لاعد  النتيزة الت   التحكيمية الغاية النهاوية للعملية التحكيمية، إذ تزسد  تمثل الأحكا  
آ ار حانونية مهمة تمس   حكو التحكيودراسة النناة المعلوض عليها وفحص سدلته ودفوة سطلافه. ويتلتب على  

الملاكن القانونية والمالية للأطلا ، الأمل الذي يقتو  توافل مزموعة من الومانات النكلية والموتوتية الت  
تعفل سلامة الحكو وصحته القانونية. والأصل ف  الأحكا  التحكيمية سنها سحكا  نهاوية وملنمة للأطلا ، وتتمتق 

ذاته سما  جهة سالى، وهو ما يحق  الاستقلار ف  المعاملات القانونية والمالية ويعن  لاحزية تمنق إعاد  طلح النناة  
الثقة بن،ا  التحكيو. إلا سن المنلة لو يزعل هذه الحزية مطلقة، بل ساوق الأحكا  التحكيمية للحالاة حواوية  

ا لقواعد الأساسية الت  يقو  محدود  من الال دعوى البطلان، وذلة تمانا  لسلامة العملية التحكيمية واحتلا  
 .عليها التحكيو

حكو  الدعوى القواوية الت  تُلفق سما  المحكمة المظتصة للطعن ف     حكو التحكيوويقصد بدعوى لاطلان    
لاستب وجود عيب جوهلي يتعل  لااتفاق التحكيو سو تنكيل هيلة التحكيو سو اوجلاءات المتبعة سو مظالفة   التحكيو

يتلتب على ذلة إعاد  الن،ل ف  موتوة النناة سو تقديل الأدلة من جديد. ومن  و تظتلي   الن،ا  العا ، دون سن
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دعوى البطلان عن طلق الطعن العادية ف  الأحكا  القواوية، إذ تقتصل و يفتها على اللحالاة على منلوتية  
ن المتلرات القانونية وصحة اوجلاءات الت  سدت إلى صدوره. وتستند دعوى البطلان إلى مزموعة م  حكو التحكيو

الت  تتلر تدال القواء روو متدس استقلال التحكيو، ومن سهو هذه المتلرات حماية متدس المنلوتية وتمان احتلا  
سحكا  القانون، والتحق  من صحة اتفاق التحكيو لااعتباره الأساس القانون  لااتصاص هيلة التحكيو، فولا  عن  

بين الظصو  وتمكينهو من علض طلباتهو ودفوعهو ف  إطار من العدالة   حماية حقوق الدفاة وتمان المساوا  
 .اوجلاوية

 دور الذكاء الاصطناعي في تحليل الأحكام التحكيمية واكتشاف أسباب البطلان 3.5
يُقصد بدور الذكاء الاصطناع  ف  تحليل الأحكا  التحكيمية استظدا  الأن،مة والتقنيات الذكية ف  فحص نصوص 
الأحكا  التحكيمية وملاجعتها، بهد  رصد الم نلات القانونية واوجلاوية الت  حد تلتبط لاأسباب الطعن ببطلان 

،مة الذكية على تقنيات تحليل التيانات القانونية، وف  هذا السياق، تعتمد الأن(،  Ashley, 2017)  حكو التحكيو
محل الدراسة   حكو التحكيوومعالزة اللغة الطتيعية، واستظلاج الأنماط من الأحكا  السالاقة، لاما يتيح لها مقارنة  

لاالقواعد القانونية المن،مة للتحكيو، والعني عن سوجه القصور المحتملة مثل تزاو  الااتصاص، سو اوالال 
ا الأطلا لاح   بين  عليها  المتف   اوجلاءات  مظالفة  سو   European Commission for the)  لدفاة، 

Efficiency of Justice, 2018.) 
وتعتمد هذه الو يفة على مزموعة من التقنيات الحديثة، من سبل ها معالزة اللغة الطتيعية وتحليل التيانات    

واستظلاج التيانات الزوهلية   حكو التحكيوالقانونية والتعلو الآل ، حيح تتيح هذه الأدوات للن،ا  اولعتلون  حلاء   
نناة، والأساس القانون  للحكو،  و مقارنتها لاالقواعد القانونية المتعلقة لاأطلا  النناة، وهيلة التحكيو، وموتوة ال

ومن الال هذه الآليات (،  Stefer & Fricke, 2025)  المطبقة سو لاالسواب  القواوية والتحكيمية ذات الصلة
 حكو التحكيو يمكن للذكاء الاصطناع  سن يسهو ف  اكتنا  عدد من الم نلات الت  حد تلتبط لاأسباب لاطلان  

 .2000( لسنة 3حانون التحكيو رحو ) وف  
التحكيو وطلبات    لامقارنة نص نلط  الن،ا   يقو   ااتصاصها،  التحكيو حدود  بتزاو  هيلة  يتعل   ففيما 

الظصو  ومنطوق الحكو،  و يلصد سي مساول حُعو بها دون سن تعون داالة تمن نطاق الاتفاق. وريما يتعل  
عة محاتل الزلسات والتتليغات والملاسلات اولعتلونية، واكتنا  ما لااوالال لاح  الدفاة، يمكن للن،ا  ملاج

إذا كانت هناك ملحلة إجلاوية واب عنها سحد الأطلا  سو لو يُمنح فيها فلصة اللد. وريما يتعل  لامظالفة اوجلاءات 
علية المثتتة ف  ملي المتف  عليها، يقارن الن،ا  بين اوجلاءات المنصوص عليها ف  اتفاق التحكيو واوجلاءات الف

الدعوى،  و يلصد سي مظالفة جوهلية. سما ريما يتعل  لامظالفة الن،ا  العا ، ريمكن للن،ا  مطالاقة منطوق الحكو 



 ( 2026)  01العدد  03 المجلد 28-9 ص
المجلة الأهلية لتكنولوجيا الأعمال واقتصاديات منطقة الشرق  

 الأوسط وشمال أفريقيا 

 

 17  

 

احتمال وجود   إلى  المستظد   تنتيه  الفلسطينية،  و  القواوية  والسواب   العا   الن،ا   وحواعد  الآمل   النصوص  مق 
 .مظالفة

يفة ف  المنا عات المالية بوجه ااص، ن،لا  لما تتسو لاه من تعقيد وكثل  المستندات  وتتنايد سهمية هذه الو   
والعقود  الو او   من  كتيل   كميات  تحليل  على  حادر   الذكية  فالأن،مة  المتنالاكة.  القانونية  والعلاحات  والتيانات 

لقوا  على رصد الم نلات والسزلات المالية الال فتل   منية حصيل ، وهو ما يساعد المحامين والمحكمين وا
 (.Susskind, 2019) لاكفاء  سعلى من الوساول التقليدية  حكو التحكيوالقانونية ذات الصلة لاسلامة 

 المنظور التقهي الإسلامي لتوظيف التقنية في التحكيم. 4
لامقاصد النليعة. فمن  يستند تو ين التقنية ف  التحكيو إلى حواعد فقهية راسظة تحكو منلوتية الوساول وتقيدها  

سهو هذه القواعد حاعد  "الوساول لها سحكا  المقاصد"، الت  م داها سن الوسيلة تأاذ حكو الغاية الت  ت دي إليها؛ 
فإذا كان المقصد منلوعا  كانت الوسيلة إليه منلوعة ما لو تتومن مح،ورا ، واذا سفوت إلى مفسد  سو  لو 

مزال التحكيو المال ، يُعد الذكاء الاصطناع  وسيلة تقنية تهد  إلى   (. وف 1989ساذت حكو ذلة )النرحا،  
فإن منلوتية  وعليه،  القانون .  التحليل  المنا عات وتحسين جود   ف   الفصل  وتسليق  اوجلاءات  كفاء   تعنين 

إلى اوالال استظدامه تلتبط لامدى تحقيقه لهذه الأهدا  المنلوعة. سما إذا سدت الظوار ميات إلى نتاوت متحين  سو  
لاحقوق الظصو  سو التأ يل ف  حياد العملية التحكيمية، فإن استظدامها ف  هذه الحالة يفقد منلوعيته؛ لأن الوسيلة 

 .تصبح م دية إلى واية ويل منلوعة تتمثل ف  اوتلار لامتدس المساوا  والعدالة بين الأطلا 
، ومقتواها وجوب إ الة الولر ومنق سسبالاه لاقدر ومن القواعد الفقهية العتلى سيوا  حاعد  "الولر ينال"  

(. وتتل  سهمية هذه القاعد  ف  مواجهة  1999اومكان، سواء وحق الولر لاالفعل س  كان متوحق الوحوة )ابن نزيو،  
مظاطل التحين الظوار م ، إذ حد ي دي اعتماد الن،ا  على بيانات ويل متوا نة سو نماذج تدريب ويل محايد  إلى 

توصيات سو تحليلات ت  ل سلبا  ف  سحد سطلا  النناة. كما حد يننأ تلر آال يتمثل ف  ااتلاق التيانات إصدار  
، ويصبح من الواجب حانونيا  وسالاقيا  اتظاذ التدابيل اللا مة بنناة التحكيوسو تسليب المعلومات السلية المتعلقة  

وااواعها للتدحي  المستقل، وتوفيل تمانات تقنية   لمنق هذه الأتلار، مثل ملاجعة الظوار ميات لاصور  دورية،
 .لحماية التيانات والمحاف،ة على سليتها

كما تفيد حاعد  "التصل  على اللتية منوط لاالمصلحة" سن كل سلطة سو جهة تتولى إدار  ن ون الناس    
صل  هو مدى تحقيقه يزب سن يكون تصلفها محققا  للمصلحة العامة ودافعا  للمفسد ، وسن معيار منلوتية الت

لهذه المصلحة. وف  سياق تن،يو استظدا  الذكاء الاصطناع  ف  التحكيو، فإن الزهات التنليعية والم سسات 
التحكيمية مطالبة بوتق الأطل القانونية والتن،يمية الت  تعفل الاستفاد  من منايا هذه التقنية مق الحد من مظاطلها. 

ات الذكاء الاصطناع  ف  تسليق اوجلاءات وافض التعالين وتحسين إدار  فالمصلحة تقتو  الاستفاد  من حدر 
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القوايا، لعنها تقتو  ف  الوحت ذاته فلض توالاط تومن العدالة اوجلاوية وح  الأطلا  ف  الدفاة والاطلاة 
 .(1997على الأدلة وفهو الأسس الت  بُنيت عليها القلارات سو التوصيات التقنية )الناطت ، 

 سباب الموضوعية لبطلان الأحكام التحكيمية ودور الذكاء الاصطناعي في اكتشافها الأ .5
تقو  الظصومة التحكيمية على إراد  الأطلا  ف  ااتيار وسيلة ااصة لتسوية النناعات لاعيدا  عن القواء العادي، 
ويل سن هذه اوراد  لا تمارس لاصور  مطلقة، وانما تظوق لووالاط حانونية ونلتية تهد  إلى تمان سلامة 

لا يكتسب حزية الأمل المقو  لاه إلا   التحكيو حكوالعملية التحكيمية وتحقي  العدالة بين الظصو . ومن  و فإن 
إذا استند إلى اتفاق صحيح، وصدر عن هيلة مظتصة ومستقلة، وف  حدود الولاية الممنوحة لها. وتعتسب هذه 
المساول سهمية ااصة ف  المنا عات المالية لما تتمين لاه من تعقيد فن  واحتصادي، الأمل الذي يزعل من سسباب 

ة م نلات حانونية يمكن الاستفاد  منها ف  تو ين تقنيات الذكاء الاصطناع  لتحليل الأحكا   البطلان الموتوتي 
 (. UNCITRAL, 2006) التحكيمية والعني المبكل عن سوجه الظلل الت  حد ت دي إلى إلاطالها

 الأسباب المتعلقة بصحة اتتاق التحكيم وأهلية الأطراف 5.1
ذي تستمد منه هيلة التحكيو ولايتها ف  الفصل ف  النناة، ولذلة فإن انعدا  يُعد اتفاق التحكيو المصدر اللويس ال

. ويتحق  البطلان إذا لو حكو التحكيوهذا الاتفاق سو لاطلانه ي دي إلى انهيار الأساس القانون  الذي يقو  عليه  
ل  النناة لامسألة لا يزو  يوجد الاتفاق سصلا ، سو إذا نالاه سحد عيوب اللتا، سو فقد سحد سركانه الزوهلية، سو تع

التحكيو فيها حانونا . وحد اعتتل المنلة الفلسطين  لاطلان اتفاق التحكيو سو انعدامه ستبا  من سسباب دعوى البطلان، 
يقو  على إراد  الأطلا ، ولا يمكن منح هيلة التحكيو ولاية لا تستند إلى اتفاق   ااتصاص التحكيولااعتبار سن  

لقانونية. سما الفقه اوسلام  فقد حلر منلوتية التحكيو على سساس التلات ، وعدّ صحيح ومستوٍ  لنلوطه ا 
رتا الظصو  ركنا  سساسيا  لصحته، لاحيح ي دي فساد اللتا النانئ عن اوكلاه سو الغش سو التدليس إلى عد  

 .صحة التحكيو وعد  الاعتداد لاالحكو الصادر استنادا  إليه 
وف   ل التطور التقن  سصبح لااومكان الاستفاد  من تقنيات الذكاء الاصطناع  ف  تحليل العقود والو او    

اولعتلونية، واستظلاج نلوط التحكيو، ومقارنة صيغ الاتفاحات المظتلفة، والعني عن سوجه الغموض سو التناحض 
عل  على الأنماط المتعلر  ف  العقود المالية  الت  حد ت  ل ف  صحة الاتفاق. كما تستطيق الأن،مة الذكية الت

المعقد ، ورصد الحالات الت  حد تدل على غياب اللتا الحقيق  سو وجود ااتلال ف  نلوط التعاحد، لاما يساعد 
 (.Born, 2021) للبطلان حكو التحكيوالمحكمين والمحامين على تقييو مدى تعلض 

حة اتفاق التحكيو سن يكون سطلافه متمتعين لاالأهلية القانونية  سما ريما يتعل  لاأهلية الأطلا ، رينتلط لص  
اللا مة للتصل  ف  الحقوق محل النناة، لأن اللزوء إلى التحكيو يمثل تصلفا  حانونيا  يتلتب عليه استبعاد ولاية 
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على القواء العادي والاحتعا  إلى حواء ااص. ومن  و فإن فقدان الأهلية سو نقصها ينعكس لاصور  مبانل   
صحة الاتفاق والحكو الصادر لاموجبه. وحد ساذ القانون الفلسطين  بهذا الاتزاه، إذ جعل نقص الأهلية ستبا  من 

، سواء تعل  الأمل لاالنظص الطتيع  سو لاالنظص المعنوي، وااصة إذا تزاو  الممثل حكو التحكيوسسباب لاطلان  
. وف  الفقه اوسلام  انتلط جمهور الفقهاء توافل سهلية القانون  للنلكة سو الم سسة حدود الصلاحيات الممنوح له

 .التصل  ف  الظصو ، لااعتبار سن التحكيو من التصلفات الت  تقو  على اللتا الصحيح
والسزلات    التيانات  تحليل  المزال من الال  هذا  ف   مهما   دورا   ي دي  سن  الاصطناع   للذكاء  ويمكن 

لاالنلكات والم سسات، والتحق  من صفات الممثلين القانونيين وحدود التفويض التزارية والو او  القانونية الظاصة  
الممنوح لهو، الأمل الذي يسهو ف  اكتنا  مواطن الظلل الت  حد ت  ل ف  صحة اتفاق التحكيو حتل صدور الحكو  

 (. UNCITRAL, 2006) سو عند تقييو مدى حابليته للإلاطال
 هيئة التحكيم وتشكيلها الأسباب المتعلقة بولاية  5.2

تلتن  هيلة التحكيو لاالفصل ف  النناة تمن الحدود الت  رسمها الأطلا  ف  اتفاق التحكيو، فلا يزو  لها سن  
تتناول مساول لو تعلض عليها، سو تمنح سحد الظصو  سكثل مما طلب، سو تتزاو  نطاق التفويض الممنوح لها. 

. وحد اعتتل المنلة الفلسطين  ن،ا  التحكيوراد  الأطلا  الت  تنكل سساس  ويُعد هذا القيد من سهو م،اهل احتلا  إ
تزاو  هيلة التحكيو حدود ااتصاصها ستبا  لبطلان الحكو ف  حدود الزنء الذي تزاو ت ريه ولايتها، حفا ا  على 

قه اوسلام  يقو   متدس سلطان اوراد  ومنعا  لتوسق الهيلة ف  ممارسة ااتصاص لو يفوتها لاه الأطلا . وف  الف
ااتصاص المحكو على التفويض الصادر من الظصو ، ولذلة لا يزو  له الفصل إلا ف  المساول الت  سُحيلت 
إليه، فإذا تزاو  حدود ولايته كان حكمه ملدودا  ف  حدود ما جاو ه، تطتيقا  للقاعد  الفقهية الت  تقو  لاأن الولاية  

 .تتقيد لاحدود التفويض 
لتقنيات الذكاء الاصطناع  سن تسهو ف  مقارنة منطوق  وف  هذا السي   التحكيواق يمكن  لاطلبات   حكو 

المعلوتة عليها، مما  لاالمساول  الهيلة  التنا   وتحليل مدى  بينهو،  المتبادلة  والمذكلات  التحكيو  واتفاق  الظصو  
ت المالية الت  يساعد على اكتنا  حالات تزاو  الااتصاص لاصور  سكثل دحة وسلعة، وااصة ف  المنا عا

 (.International Bar Association, 2004) تتعدد فيها المطالب والمساول الفنية
اكتساب     فيلتبط  والاستقلال،  الحياد  وفقدان  التحكيو  لهيلة  القانون   ويل  لاالتنكيل  يتعل   ريما  حكو  سما 

يار المحكمين وفقا  للقانون سو لما لمنلوعيته لاسلامة تنكيل الهيلة الت  سصدرته، إذ ينتلط سن يتو اات  التحكيو
اتف  عليه الأطلا ، وسن تتوافل فيهو صفات الحياد والاستقلال الت  تعفل تحقي  العدالة بين الظصو . وحد اعتتل 
القانون الفلسطين  مظالفة حواعد تنكيل هيلة التحكيو ستبا  من سسباب البطلان، كما سن فقدان الحياد سو قيا   لو  

جدية حول استقلال المحكو حد ي دي إلى التنكية ف  سلامة الحكو وامكانية إلاطاله. سما الفقه اوسلام    تثيل نكوكا  
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فقد سولى سهمية كتيل  لعدالة المحكو ونناهته، وعدّ ذلة من النلوط الأساسية لصحة ولايته، لأن و يفة المحكو 
 .لحياد وانتفاء سسباب التهمة والمحالاا تقتلب ف  طتيعتها من و يفة القات ، مما يقتو  توافل الثقة وا

وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناع  إمكانية تحليل التيانات المهنية والعلاحات التعاحدية السالاقة للمحكمين    
والظتلاء، والعني عن حالات توارب المصالح سو الارتباطات المالية الت  حد ت  ل ف  حيادهو واستقلالهو، الأمل 

ف  العملية التحكيمية ويساعد ف  العني المبكل عن الأسباب الت  حد ت دي إلى لاطلان الحكو.  الذي يعن  الثقة
ويتتين مما تقد  سن الأسباب الموتوتية لبطلان الأحكا  التحكيمية تعكس حلص كل من القانون الفلسطين  والفقه  

ط صحة الاتفاق، وتوافل الأهلية،  اوسلام  على تمان سلامة الأساس الذي يقو  عليه التحكيو، من الال انتلا
واحتلا  حدود الااتصاص، وتمان حياد الهيلة واستقلالها. كما تمثل هذه الأسباب م نلات حانونية حابلة للتحليل 
والمعالزة بواسطة سن،مة الذكاء الاصطناع ، لاما يسهو ف  تعنين كفاء  اللحالاة القانونية والتنت  لامظاطل لاطلان 

 .ف  المنا عات الماليةالأحكا  التحكيمية 
 الأسباب الإجرائية لبطلان الأحكام التحكيمية ودور الذكاء الاصطناعي في رصدها. 6

لا تقتصل سلامة العملية التحكيمية على صحة اتفاق التحكيو وتنكيل هيلة التحكيو، وانما تمتد لتنمل اوجلاءات 
التحكيو ذاته، لااعتبار سن العدالة لا تتحق  لامزلد وجود ولاية الت  تتو س ناء ن،ل النناة والنكل القانون  لحكو  

صحيحة للمحكو، بل تتطلب كذلة احتلا  الومانات اوجلاوية الأساسية الت  تعفل المساوا  بين الظصو  وتمكنهو  
د فن  من ممارسة حقوحهو لاصور  فعالة. وتنداد سهمية هذه الومانات ف  المنا عات المالية لما تتسو لاه من تعقي

وكثل  المستندات والتيانات، وما يتلتب على الأحكا  الصادر  فيها من آ ار احتصادية كتيل . وف   ل التطور 
المتسارة لتقنيات الذكاء الاصطناع ، سصبح لااومكان تو ين الأن،مة الذكية ف  تحليل اوجلاءات التحكيمية 

 .لحكو للبطلانوالعني عن الم نلات القانونية الت  حد تدل على تعلض ا
 الأسباب المتعلقة بضمانات العدالة الإجرائية 6.1

يُعد ح  الدفاة ومتدس المواجهة من سهو الومانات الت  تقو  عليها الظصومة التحكيمية، إذ لا يمكن تصور عدالة 
الطل  الآال من  يقدمه  سدلته ومناحنة ما  سحواله ودفوعه وتقديو  تمكين كل طل  من علض  اوجلاءات دون 

حقوق، سو عد  إاطاره لااوجلاءات إاطارا  مستندات و يانات. ولذلة فإن حلمان سحد الظصو  من ممارسة هذه ال
صحيحا ، سو منعه من تقديو دفاعه لاصور  تعفل المساوا  بين الأطلا ، يعد من الأسباب الزوهلية الت  ت  ل ف   

. وحد اعتتل المنلة الفلسطين  اوالال لاح  الدفاة ستبا  من سسباب دعوى البطلان، انطلاحا  حكو التحكيوسلامة 
هذا الح  يمثل تمانة سساسية للمحاكمة العادلة، ولا يزو  الاتفاق على الانتقاص منه سو تعطيله. من سن احتلا   
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سما الفقه اوسلام  فقد سكد تلور  تحقي  العدل والمساوا  بين الظصو ، وسوجب تمكين كل طل  من علض 
 .حززه وسماة سحواله وعد  تفويل سحد الظصمين على الآال

التقن   التطور  واواطارات وف   ل  الزلسات  محاتل  تحليل  الاصطناع   الذكاء  لأن،مة  يمكن   ، 
والمذكلات المتبادلة بين الأطلا ، والتأكد من منح كل طل  الفلصة العارية لتقديو دفاعه، والعني عن حالات 

ت الدالة عد  التتليغ سو التفاوت ويل المتلر ف  المعاملة بين الظصو ، الأمل الذي يساعد على اكتنا  الم نلا
 .على احتمال لاطلان الحكو لاستب اوالال لاحقوق الدفاة 

سما ريما يتعل  لامظالفة اوجلاءات المتف  عليها سو المقلر  حانونا ، فالأصل سن للأطلا  حلية الاتفاق على    
د الآمل  اوجلاءات الت  تسيل لاموجتها الظصومة التحكيمية، ويل سن هذه الحلية ليست مطلقة، وانما تظوق للقواع

الت  لا يزو  مظالفتها. فإذا االفت هيلة التحكيو اوجلاءات الت  اتف  عليها الأطلا  سو سهملت تطتي  القواعد 
الزوهلية الت  يفلتها القانون، وكان لهذه المظالفة س ل ف  سلامة الحكو، فإن ذلة ي دي إلى جوا  إلاطاله. وحد 

سجا  الطعن لاالبطلان إذا وحعت مظالفة للإجلاءات المتف  عليها سو ساذ القانون الفلسطين  بهذا الاتزاه، حيح  
 .للقواعد اوجلاوية الأساسية الت  يقلرها القانون، متى كانت هذه المظالفة م  ل  ف  الحكو سو ف  حقوق الظصو 

الت  اتبعتها ويمكن للذكاء الاصطناع  سن ي دي دورا  مهما  ف  هذا المزال من الال مقارنة اوجلاءات الفعلية  
هيلة التحكيو لااوجلاءات المتف  عليها سو المقلر  حانونا ، ورصد حالات اوالال لاالمواعيد سو الامتناة عن اتظاذ 
إجلاء جوهلي، لاما يساعد على تقييو مدى تعلض الحكو لظطل البطلان. كما تستطيق سن،مة الذكاء الاصطناع  

التواريخ الظاصة بتنكيل هيلة التحكيو وتمديد المدد واصدار الحكو، تحليل التسلسل النمن  للإجلاءات، وملاجعة  
الناحية  من  الحكو  سلامة  مدى  تحديد  ف   يسهو  لاما  الاتفاقية،  سو  القانونية  المد   تزاو   حالات  عن  والعني 

 .اوجلاوية
 والنظام العام  حكم التحكيمالأسباب المتعلقة ب 6.2

مهمة الت  تعني عن الأساس القانون  والواحع  الذي استندت إليه هيلة من الومانات ال  حكو التحكيويُعد تستيب  
التحكيو عند الفصل ف  النناة، كما يتيح للقواء المظتص ممارسة رحابته على سلامة الحكو دون التعلض لموتوة  

واجبا  حانونا    النناة ذاته. ولذلة فإن غياب التستيب سو حصوره الزسيو حد ي دي إلى لاطلان الحكو إذا كان التستيب 
سو اتفاحا . وحد ساذ القانون الفلسطين  لاأهمية تستيب الأحكا  التحكيمية، لااعتبار سن بيان الأسباب الت  بن  عليها 
الهيلة عند  اعتمدته  الذي  الأساس  الوحو  على  ويمكن الأطلا  من  التحكيمية،  العدالة  الثقة ف   يعن   الحكو 

فقد سولى عناية ااصة لتيان وجه القواء واحامة الحكو على سساس من الحزة  إصدار حلارها. سما الفقه اوسلام  
والتينات، وان لو ينتلط التستيب لاالصور  الفنية المعلوفة ف  التنليعات الحديثة، إلا سن مقتويات العدالة النلتية 

 .تقتو  سن يستند الحكو إلى دليل صحيح واجتهاد معتتل 
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الاصطناع  إمكانية تحليل نصوص الأحكا  التحكيمية، واستظلاج اللوالاط المنطقية  وتتيح تطتيقات الذكاء    
بين الوحاوق والأدلة والنتاوت الت  انتهت إليها هيلة التحكيو، والعني عن سوجه القصور سو التناحض سو غياب 

عدد الأسباب القانونية التستيب العاف ، لاما يساعد على تقييو مدى تعلض الحكو للبطلان. كما يمكن للن،ا  قياس  
الوارد  لاالحكو، ومدى ارتباط الأسباب لاالنتيزة، ووجود استدلال حانون  كاٍ ،  و إصدار م نل لانأن جود  التستيب  

 .ومدى اكتماله
سما ريما يتعل  لامظالفة الن،ا  العا  سو مظالفة سحكا  النليعة اوسلامية، ريمثل الن،ا  العا  سحد سهو القيود   

على استقلال التحكيو، إذ لا يزو  إتفاء الحزية القانونية على حكو يتعارض مق المبادئ الأساسية الت    الت  تلد 
يقو  عليها المزتمق. ولذلة فإن مظالفة الن،ا  العا  تعد ستبا  من سسباب لاطلان الحكو ولو لو يتمسة بذلة سحد 

، سواء تعل  الأمل لاالقواعد حكو التحكيوبا  ولاطال  الظصو . وحد اعتتل المنلة الفلسطين  مظالفة الن،ا  العا  ست
الاحتصادية سو الأالاقية سو القانونية الأساسية الت  تحكو المزتمق، وت،هل سهمية ذلة لاصور  ااصة ف  المنا عات 

فقد ج الفقه اوسلام   سما  حانونا .  المح،ور   المعاملات  سو  المال   الفساد  سو  الملتبطة لاغسل الأموال  عل المالية 
مظالفة الأحكا  النلتية القطعية ستبا  للد الحكو وعد  نفاذه، لأن المحكو لا يملة إصدار حكو يتعارض مق نص 

 .نلع  سو حاعد  نلتية مستقل 
المعقد ،    المالية  والوحاوق  الأحكا   تحليل  الاصطناع   الذكاء  يمكن لأن،مة  التقن ،  التطور  وف  توء 

الأموال سو المعاملات ويل المنلوعة سو التصلفات المظالفة للقواعد الآمل ،   واكتنا  الم نلات الملتبطة لاغسل
القانونية والنلتية ذات الصلة، لاما يساعد على العني المبكل عن   لاالقواعد  كما يمكنها مقارنة منطوق الحكو 

مية تنكل تمانة  احتمال تعلض الحكو للبطلان. ويتتين مما تقد  سن الأسباب اوجلاوية لبطلان الأحكا  التحكي
سساسية لتحقي  العدالة وصيانة حقوق الظصو ، وسن القانون الفلسطين  والفقه اوسلام  يتفقان ف  جوهل هذه 
الومانات وان ااتلفت لاعض الأسس الت  يستند إليها كل منهما. كما سن هذه الأسباب تمثل مزالا  اصبا  لتو ين 

ت والأحكا  التحكيمية، والعني عن مواطن الظلل الت  حد ت دي تقنيات الذكاء الاصطناع  ف  تحليل اوجلاءا
 .إلى لاطلانها، لاما يعن  كفاء  عمل تحكيو ويسهو ف  تطويل سدوات اللحالاة القانونية ف  المنا عات المالية

 الضوابط القانونية والشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل أسباب البطلان . 7
صطناع  ف  المزال القانون ، ولا سيما ف  موتوة تحليل سسباب البطلان، إنكالات  يثيل تو ين الذكاء الا

حانونية وتن،يمية ونلتية معقد ، تتطلب تبطه تمن إطار حانون  متوا ن يحق  الاستفاد  من هذه التقنيات دون 
لتحكيو الفلسطين  اوالال لاومانات العدالة. وف  هذا السياق، اتزهت التنليعات الحديثة، من تمنها حانون ا

( لسنة  3رحو  الأورو  2000(  الاصطناع   الذكاء  حانون  وكذلة   ، (EU AI Act) الأن،مة إاواة  إلى   ،
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و  القواو   المزال  ف   لااعتبارها  مزال  المستظدمة  البنلية،  واللحالاة  التفسيل،  وحابلية  النفارية،  لمبادئ  التحكيو 
  قارن على عد  تلك هذه التقنيات دون رحالاة حانونية فعالة سن،مة عالية المظاطل، وهو ما يعكس حلص المنلة الم

(European Union, 2024  ،) كما يقلر الفقه اوسلام  منق ما حد يننأ عن الاستظدا  ويل المنوبط للذكاء
الاصطناع  من " لو اوار م " سو "ولر تقن "، مق لاقاء القلار النهاو  بيد اونسان لااعتباره صاحب الولاية ف  

 .(1997الحكو والفصل )الناطت ،  
 مبدأ الشتافية وقابلية التتسير والرقابة البشرية  7.1

ت كد التنليعات الحديثة، وعلى رسسها حانون الذكاء الاصطناع  الأورو  ، على تلور  سن تعون الأن،مة الذكية 
، وااتعة للحالاة لانلية فعالة، التحكيو حابلة للتفسيل، ونفافة ف  نتاوزهامزال  المستظدمة ف  المزال القواو  و 

القانونية للمساءلة  سدوات ويل ااتعة  إلى  يمنق تحولها  لاما  المظاطل،  سن،مة عالية   European)  لااعتبارها 
Union, 2024 ،) سما لاالنسبة لقانون التحكيو الفلسطين ، فلو يتطلق صلاحة لمفهو  الذكاء الاصطناع ، إلا سنه

تمانات جوهلية، سهمها تمكين الظصو  من العلو لااوجلاءات وتمكينهو من الدفاة عن كفل ف  مواده الومنية  
لمتدس   الذكاء الاصطناع ، ااتعة  سن،مة  ومنها  تحليل مساند ،  سدوات  سي  تعون  سن  يستلن   ما  حقوحهو، وهو 

الوطن  ع القواء  الفلسطين  يزعل من رحالاة  التحكيو  حانون  للتفسيل. كما سن  التحكيو النفارية وحابلة  لى حكو 
تمانة لاحقة، لاما يعن  سن سي تحليل تقن  يزب سن ي،ل ااتعا  لللحالاة البنلية، ولا يمكن سن يحل محل سلطة 

 .هيلة التحكيو سو القواء ف  تقديل صحة الحكو سو لاطلانه
 احترام مبدأ المشروعية القانونية  7.2

  المن،و للتحكيو، دون تزاو  النصوص التنليعية  يزب سن تعمل سن،مة الذكاء الاصطناع  تمن اوطار القانون 
سو ال  سسباب لاطلان ويل منصوص عليها، مق التنامها حصلا  لامعاييل حانونية حابلة للتحق . ويُعد حانون التحكيو 
الفلسطين  الملجعية الأساسية ف  تحديد سسباب لاطلان الأحكا  التحكيمية على ستيل الحصل، وهو ما يفلض 

ا  للذكاء الاصطناع  سن يلتن  حصلا  بهذه الأسباب دون ال  سسباب جديد  ويل منصوص عليها. على سي استظد 
و التال ، يزب سن تقتصل و يفة الأن،مة الذكية على تحليل م نلات البطلان المنصوص عليها ف  القانون، مثل 

ومظالفة الن،ا  العا ، دون سن    لاطلان اتفاق التحكيو، واوالال لاح  الدفاة، وتزاو  هيلة التحكيو لااتصاصها،
 .تتزاو  ذلة إلى إصدار تقديل مستقل اارج اوطار التنليع  الفلسطين 

 الالتزام بالمقاصد الشرعية في استخدام التقنية  7.3
جاون من حيح الأصل، لااعتباره من    مزال التحكيو من الناحية النلتية، فإن استظدا  الذكاء الاصطناع  ف   

الوساول، إلا سن هذه اولااحة مقيد  لاعد  اوتلار سو ال،لو، و ما يحق  مقاصد النليعة. ويتواف  ذلة مق ما يقلره 
القواعد  تتعل  لاحماية حقوق الظصو  وتمان العدالة اوجلاوية. كما سن  الفلسطين  من توالاط  التحكيو  حانون 
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د  "الوساول لها سحكا  المقاصد" و"الولر ينال" و"التصل  على اللتية منوط لاالمصلحة"، الفقهية العتلى، كقاع
تفلض جميعها سن يكون استظدا  التقنية اادما  للعدالة لا معطلا  لها، ومحققا  للمصلحة لا مستبا  للمفسد  )النرحا، 

 .(1999؛ ابن نزيو،  1989
 منع الظلم الخوارزمي والغلط التقني 7.4
لأن حانون التحكيو الفلسطين  يول  سهمية كتلى لمتدس المساوا  بين الظصو  وح  الدفاة، فإن سي استظدا     ن،لا  

للذكاء الاصطناع  يزب سن يظوق لومان عد  إنتاج نتاوت منحا   سو ويل دقيقة حد ت  ل على تقييو سسباب 
بة"ال،لو الظوار م " سو   التحليل البطلان، والت  حد ت دي إلى ما يمكن وصفه  التقن "، لاما يهدد سلامة  "الغلر 

القانون  للأحكا  التحكيمية. ويتطلب ذلة إاواة الأن،مة الذكية لااتبارات دورية حانونية وتقنية للتأكد من دحتها،  
 (. UNESCO, 2021) وكني سي تحين اوار م  سو ساطاء حد ت  ل ف  العدالة

 بقاء السلطة النهائية بيد الإنسان  7.5 
، فإن سلطة إصدار الحكو والتحق  من صحته سو لاطلانه ه  2000( لسنة  3وفقا  لقانون التحكيو الفلسطين  رحو )

سلطة حواوية وتحكيمية لانلية. وينتلط ف  جميق الأحوال سن ي،ل القلار النهاو  ف  مساول البطلان سو الصحة  
و  منح الأن،مة الذكية سلطة مستقلة ف  إصدار بيد العنصل البنلي، لااعتباره صاحب الولاية ف  الحكو، ولا يز 

سو نقض الأحكا . وهذا المتدس يتواف  مق ما يقلره الفقه اوسلام  من سن ولاية الفصل ف  المنا عات لا تُمنح إلا 
الأحوال  من  لاحال  الآلة  ف   تتوافل  سن  يمكن  لا  صفات  وه   والعلو،  والعدالة  الأهلية  نلوط  ريه  تتوافل  لمن 

 .(1989 )الماوردي،

 مجال التحكيم التحديات العملية والمستقبلية لتنظيم توظيف الذكاء الاصطناعي في  . 8
روو ما يتمتق لاه الذكاء الاصطناع  من حوور واسق ف  الاستظدا  تمن توجهات حانونية للمساعد  ف  إجلاء 

ن،و له، وتحديدا  ف  فلسطين،  لاعض الأدوار الاستدلالية، إلا سنه يُفتلض إعاد  الن،ل ف  اوطار التنليع  الم
، روو وتعه إطارا  متقدما  نستيا  لتن،يو التحكيو، إلا سنه 2000( لسنة  3حيح سن حانون التحكيو الفلسطين  رحو ) 

لو يتناول التطورات التقنية الحديثة، وعلى رسسها الذكاء الاصطناع ، مما يثيل مزموعة من التحديات العملية 
 .تو يفه ف  تحليل الأحكا  التحكيميةوالتنليعية عند محاولة  

فمن سبل  هذه التحديات غياب تعلين حانون  للذكاء الاصطناع  ف  حانون التحكيو الفلسطين ، وعد     
تومينه سي تعلين سو تن،يو للأن،مة الذكية، مما يظل  فلاوا  تنليعيا  عند استظدامها ف  تحليل سسباب البطلان،  

كما يثيل استظدا  (،  European Union, 2024)  ها القانون  سو حزية مظلجاتها ويزعل من الصعب تحديد ملكن 
الذكاء الاصطناع  إنكالية تحديد المس ولية عن الأاطاء التحليلية، ف   ل عد  وجود نص ف  حانون التحكيو 



 ( 2026)  01العدد  03 المجلد 28-9 ص
المجلة الأهلية لتكنولوجيا الأعمال واقتصاديات منطقة الشرق  

 الأوسط وشمال أفريقيا 

 

 25  

 

الفلسطين  يحدد مس ولية الزهات المطور  سو المستظدمة لهذه الأن،مة، مما يفتح لاالاا  للنناة حول مدى حزية 
 .(European Commission, 2022) التحليل الآل 

الفلسطين  على سلية     التحكيو  حانون  ي كد  التحكيو، حيح  التيانات وسلية  تحديات حماية  سيوا   وتتل  
إجلاءات التحكيو، اصوصا  ف  المنا عات التزارية والمالية، ويل سن استظدا  الذكاء الاصطناع  ف  معالزة 

حماية التيانات لانكل دحي ، ااصة مق اعتماد هذه بيانات التحكيو حد يهدد هذه السلية إذا لو يتو تن،يو آليات  
الحساسة المعلومات  كتيل  من  وتحليل كميات  سن  ،  (European Union, 2016)  الأن،مة على تظنين  كما 

حصور تن،يو التحكيو اولعتلون  والأدلة اللحمية ف  حانون التحكيو الفلسطين  يثيل إنكاليات حول حزية الملاسلات 
ة العقود اللحمية، ومدى حتول الأدلة اولعتلونية ف  إ بات سسباب البطلان، وهو ما يحد من  اولعتلونية، وصح

 (. UNCITRAL, 1996) علية استظدا  الذكاء الاصطناع  ف  تحليل النناعات التحكيمية الحديثةاف
ون  من سبل  اونكالات ومن التحديات سيوا  مسألة التوقيق اولعتلون  واتفاق التحكيو، حيح يُعد التوقيق اولعتل  

الت  لو يعالزها حانون التحكيو الفلسطين  لانكل تفصيل ، مما حد يثيل نناعات حول صحة اتفاق التحكيو اولعتلون ، 
القانون  للأطلا  يتناولها  (.UNCITRAL, 2001)  ومدى تحق  اللتا  كما سن جلسات التحكيو عن لُاعد لو 
يثيل إنكالات تتعل  لاومان ح  الدفاة، ومتدس المواجهة، وسلية الزلسات، القانون الفلسطين  لانكل مبانل، مما  

اوجلاءات  سلامة  على  وس لها  التقنية   Seoul Protocol on Video Conference in)  والأعطال 
International Arbitration, 2020.) 

ن،يو التحكيو اولعتلون ،  ويُ،هل الفلاغ التنليع  ف  حانون التحكيو الفلسطين  تلور  تطويله لينمل ت   
وتحديد حزية الأدلة اللحمية، ووتق حواعد لاستظدا  الذكاء الاصطناع ، وتن،يو المس ولية عن الأن،مة الذكية، 
مق التأكيد على سن سي تطويل تنليع  يزب سن يحافظ على جوهل القانون الحال  القاوو على استقلال التحكيو 

 .مق اللحالاة القواوية المحدود 
 الخاتمة . 9

، و عد تناول موتوعه من جوانبه المفاهيمية والقانونية والفقهية، يتتين سن التطور المتسارة  هذه الدراسةف  اتا   
ف  تقنيات الذكاء الاصطناع  حد سحدث تحولا  جوهليا  ف  بيلة العمل القانون  والقواو ، ولا سيما ف  مزال 

على تحليل ورصد الم نلات الدالة التحكيو ف  المنا عات المالية والتزارية، حيح سصبحت هذه التقنيات حادر   
وحد   التحكيمية.  الأحكا   لاطلان  احتمال  سو  اوجلاءات  سلامة  الدراسةعلى  الذكاء   الصت  تو ين  سن  إلى 

وتسليق  العدالة  كفاء   تعنين  ف   مهما   تطورا   يمثل  التحكيمية  الأحكا   لاطلان  سسباب  تحليل  ف   الاصطناع  
الت  تتسو لاالتعقيد وتعدد المستندات وتنالاة العلاحات التعاحدية، إلا سن    إجلاءاتها، ااصة ف  المنا عات المالية
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هذا التطور لا يظلو من إنكاليات حانونية ونلتية تتعل  لاحدود حزية المظلجات الت  تقدمها الأن،مة الذكية، 
 .ومدى إمكانية التعويل عليها ف  تقديل سسباب البطلان سو بناء الملاكن القانونية

سن سهو المظاطل الملتبطة لااستظدا  الذكاء الاصطناع  تتمثل ف  إنكالات المس ولية    لت الدراسةس هكما    
عن ساطاء الأن،مة الذكية، ومظاطل التحين الظوار م ، والتحديات المتعلقة لاحماية التيانات وسلية المعلومات، 

، عن 2000( لسنة  3فلسطين  رحو )إتافة إلى حصور العديد من التنليعات الوطنية، ومنها حانون التحكيو ال
تن،يو الاستظدامات الحديثة للذكاء الاصطناع  والأدلة اللحمية والتحكيو اولعتلون  لاصور  تفصيلية. وف  المقابل، 

سن الفقه اوسلام  يتمتق لاملونة تنليعية ت هله لاستيعاب الوساول التقنية الحديثة، لاما فيها الذكاء   لت الدراسةس ه
حيح ي،ل سدا  مساعد  متقدمة تسهو ف  دعو عملية التحليل القانون  وتحسين جود  القلار، نليطة   الاصطناع ،

 .سن يُستظد  تمن إطار حانون  وسالاح  واتح يومن العدالة وسياد  القانون 
 التوصيات . 10

ر القانون  ، يمكن تقديو مزموعة من التوصيات الت  تهد  إلى تطويل اوطادراسةإليه ال  ت ف  توء ما توصل
 .والتنليع  المن،و لاستظدا  الذكاء الاصطناع  ف  مزال التحكيو ف  المنا عات المالية

، لاإتافة نص يزين الاستعانة بتقنيات الذكاء 2000( لسنة  3تلور  تعديل حانون التحكيو الفلسطين  رحو ) -
ونية، على سن لا تعون لمظلجاتها  الاصطناع  ف  إدار  اوجلاءات سو تحليل المستندات سو رصد الم نلات القان

 .حزية ملنمة بذاتها، وسن تظوق لللحالاة البنلية، مق تمان السلية والنفارية وحماية التيانات وح  الاطلاة
تعنين التعاون بين المظتصين ف  القانون والنليعة وتقنيات الذكاء الاصطناع  من سجل بناء نماذج تحليلية   -

 .القانونية والفقهية والأالاقية ف  تقييو الأحكا  التحكيميةتلاع  الزوانب 
،  مزال التحكيو تلور  تطويل إطار حانون  وتنليع  واتح ف  فلسطين ين،و استظدا  الذكاء الاصطناع  ف    -

 .لاما ف  ذلة تحليل الأحكا  التحكيمية وسسباب البطلان، وتحديد نطاق الاعتماد عليه وحدود اللحالاة القواوية
مل على تطويل سن،مة ذكاء اصطناع  حانونية تتسو لاالنفارية وحابلية التفسيل والحياد، لاما يتيح فهو الأسس  الع -

 .الت  بنيت عليها نتاوت التحليل القانون  للأحكا  التحكيمية
د لااتبارات دورية حانونية وتقنية للتأك  مزال التحكيوإاواة الأن،مة الذكية المستظدمة ف  المزال القواو  و  -

 .من دحتها، وكني سي تحين اوار م  سو ساطاء حد ت  ل ف  العدالة
إدراج موتوعات الذكاء الاصطناع  والتحكيو اولعتلون  تمن المناهت الأكاديمية والتلامت التدريتية للقوا    -

 .والمحكمين والمحامين، لاما يعن  حدرتهو على التعامل مق التطورات التقنية الحديثة
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ات حانونية وتحكيمية دقيقة ومحد ة تُستظد  ف  تدريب الأن،مة الذكية، لاما يسهو ف  تحسين  إنناء حواعد بيان -
 .جود  التحليل وتقليل احتمالات الظطأ

تنديد الووالاط المتعلقة لاحماية سلية التيانات والمعلومات ف  المنا عات المالية عند استظدا  تقنيات الذكاء  -
 .السيتلان  وحماية الظصوصيةالاصطناع ، مق تعنين إجلاءات الأمن 

تنزيق الدراسات المقارنة حول تزارب الدول والمن،مات الدولية ف  تو ين الذكاء الاصطناع  ف  القواء  -
 والتحكيو، للاستفاد  من التزارب الناجحة وتزنب المظاطل المحتملة.

 المراجع: 
 المراجع العربية:

 والن،اول على مذهب سب  حنيفة النعمان. لتنان، دار العتب العلمية.(. الأنباه 1999) ن.ابن نزيو،  ين الدي 
 مصل، مننأ  المعار .التحكيو الااتياري واوجباري. (.  1978سبو الوفا، سحمد. )
حفي،ة )الحداد،  الدول (.  2004.  التزاري  التحكيو  ف   العامة  الن،لية  ف   الحلت  .  الموجن  مننورات  لتنان، 

 الحقوقية. 
. )صححه وحدمه له وعل  عليه: مصطفى النرحا(، سوريا، نلح القواعد الفقهية(.  1989بن النيخ. )  النرحا، سحمد 

 دار القلو.
 الأردن، دار الثقافة والننل والتو يق.  التحكيو التزاري الدول  )دراسة مقارنة(. (. 2006سام ، فو ي. )

 سلمان(، مصل، دار ابن عفان. . )تحقي  سبو عتيد  آل الموافقات (. 1997الناطت ، سبو إسحاق. )
 . (. الزليد  اللسمية الفلسطينية، السلطة الوطنية الفلسطينية2000. )2000( لسنة 3حانون التحكيو رحو ) 

تأ يل الذكاء الاصطناع  على محل العقد وتعليس الملعية اللحمية، 2024كليو، كليمة؛ النوالاكة، حا  . )  .)
القانون والذكاء الاصطناع  دراسات ورؤى  .  -دراسة حانونية مقارنة  -اللمو  ويل القابلة للاستتدال نموذجا  

 . 56-27، سلمانيا، الملكن الديمقلاط  العل  ، ف  التنليق والمزتمق
. )تحقي : سحمد البغدادي(، العويت، كتاب الأحكا  السلطانية والولايات الدينية(.  1989، سبو الحسن. ) الماوردي

 مكتبة دار ابن حتيبة. 
 جع الأجنبية: المرا

Ashley, K. D. (2017). Artificial intelligence and legal analytics: new tools for law practice in the 

digital age. Cambridge University Press. 

Born, G. (2021). International commercial arbitration (3rd ed.). Kluwer Law International. 

European Commission for the Efficiency of Justice. (2018). European ethical charter on the use of 

artificial intelligence in judicial systems and their environment. Strasbourg. 



 وآخرون   داودبلال   توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل أسباب بطلان الأحكام التحكيمية في المنازعات المالية 

 

 28  

 

European Commission. (2022). Proposal for a Directive on adapting non-contractual civil liability 

rules to artificial intelligence (AI Liability Directive) (COM (2022) 496 final). Brussels. 

European Parliament. (2020). Artificial intelligence and digital justice: Legal and ethical aspects. 

Brussels. 

European Union. (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council 

of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal 

data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data 

Protection Regulation). Official Journal of the European Union. 

European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council 

of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence 

Act). Official Journal of the European Union. 

International Bar Association. (2004). IBA guidelines on conflicts of interest in international 

arbitration. London. 

McCarthy, J. (2007). What is artificial intelligence? Stanford University. 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2019). OECD principles on 

artificial intelligence. 

Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4/E. 

Seoul Protocol on Video Conference in International Arbitration. (2020). Seoul. 

https://www.kcabinternational.or.kr   

Stefer, D., & Fricke, V. (2025). From algorithms to awards: exploring the technological and legal 

boundaries of AI’s contributions to the work of arbitrators. Arbitration International, 41(1), 

49-70. 

Susskind, R. (2019). Online courts and the future of justice. Oxford University Press. 

UNCITRAL. (1996). Model law on electronic commerce. United Nations, New York. 

UNCITRAL. (2001). Model law on electronic signatures. United Nations, New York. 

UNCITRAL. (2006). Model law on international commercial arbitration (as amended in 2006). 

United Nations, New York. 

UNESCO. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. Paris. 

https://www.unesco.org 

 

https://www.kcabinternational.or.kr/
https://www.unesco.org/

